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400732 ‐ ترك لها زوجها الثان شقةً وعفشًا فهل يون ميراثًا لجميع أبنائها أم فقط لابناء الزوج الثان؟

السؤال

فتوى حول الميراث، نحن سبعة إخوة رجال من أم واحدة، 4 كبار من أب، كانت الأم قد تزوجته، ثم طلقها، و3 أصغر ف

كانت تعان ها؛ حيث إنها غير مناسبة للأم، التكان يمل والد الثلاثة تم بيع الشقة التمليك الت السن من أب آخر، عندما توف

من السلم، وبثمنها تم شراء أخرى لتسن بها الأم، وقد تم نقل بعض الأثاث القديم الذي كان بالشقة المباعة إل الشقة

الجديدة، كما إن الأم اشترت أثاثا آخر؛ لتملة أثاث الشقة، كما قام أحد أبنائها من الإخوة الثلاثة بإعطاءها بعض الأجهزة

والأثاث الزائد عن حاجته؛ ل تستخدمه، وقد ماتت الأم رحمها اله ، وقد أوصت قبل أن تموت بأن يوزع الاثاث عل الإخوة

الثلاثة فقط، عل أساس أنهم ورثة أبيهم، وهم من يملون الشقة. وسؤال: هل بالفعل كل هذا الأثاث الذي ذكر أعلاه شرعا هو

ملك للأم فمن حق الإخوة السبعة أن يون لهم إرث ف هذا الاثاث؟ أم أن الإرث خاص بأبنائها الثلاثة فقط؛ حيث ينبغ تنفيذ

وصيتها، أم أن الوصية لا تتعدى الثلث فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا ماتت الأم فإن جميع ما تمله يون تركة يشترك أولادها ف إرثها، بعد تنفيذ وصيتها وسداد دينها إن وجد.

وإذا كانت الشقة ملا لزوجها المتوف كما يظهر من السؤال، فإنها تملك منها الثُّمن، وهذا الثمن يقسم عل جميع ورثتها.

:وأما العفش فالأمر فيه كما يل

1-العفش القديم إذا كان ملا لزوجها، فلها فيه الثمن، يورث عنها، ويون الباق بعد هذا الثمن ميراثا لأولادها من الزوج

الأول.

2- وإن كان العفش كله ملا لها –كما جرى العمل بنظام القائمة عند الزواج ف بلادكم‐ فإن العفش كله يورث عنها،

ويشترك فيه أبناؤها جميعا.

3-ما اشترته من أثاث بمالها، فهو ملك لها، يورث عنها.

4-ما أهداه لها أحد أبنائها، فهو أيضا ملك لها يورث عنها.

وأما وصيتها بالعفش كله للأبناء الثلاثة، فه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة؛ لما روى أبو داود (2870)،
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:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمةَ قال سامما ب(4641)، وابن ماجه (2713) عن ا والترمذي (2120)، والنسائ

(انَّ اله قَدْ اعطَ كل ذِي حق حقَّه فََ وصيةَ لوارِثٍ) والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

من حديث ابن عباس مرفوعا: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر ف وقد روى الدارقطن

"بلوغ المرام".

وعليه فالوصية بباق العفش تتوقف عل إجازة الورثة، ومن لم يرض بها أخذ نصيبه كاملا ولم تنفذ الوصية ف حقه.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وجملة ذلك أن الإنسان إذا وص لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين

العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم عل هذا. وجاءت الأخبار عن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐

بذلك فروى أبو أمامة، قال سمعت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يقول: إن اله قد أعط كل ذي حق حقه، فلا وصية

لوارث رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي.

ولأن النب صل اله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم عل بعض ف حال الصحة، وقوة الملك، وإمان

تلاف العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، فف حال موته أو مرضه،

وضعف مله، وتعلق الحقوق به، وتعذر تلاف العدل بينهم، أول وأحرى.

.(6/141) "من "المغن قول الجمهور من العلماء" انته وإن أجازها، جازت، ف

وأما نفاذ الوصية ف الثلث فهذا إذا كانت الوصية لأجنب غير وارث.

واله أعلم.


